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  ماهية المنازعات الجمركية وأحكامها 
 د الرحمنحمد عبأ/ صفية عبد العظيم الباحثة

  ملخص البحث
ه: ح ي  ازل ع ل وال ق ال ة ل ل ل ارك وذل ب ن ال يل قان تع
ه  ائ ال ة في ج ائ ع ال فع ال ل ل ام ال اح أنه إذا ل ي إلغاء ن ال
ة في  ائ ع ال ي رفع ال ك تق ة فلا داعي ل اد ائ الاق ها م ال ي وغ ال

ائ ها ل واح في  ج ازل ع ة وال اد ائ الاق ها م ال ي وغ ه ال ال
ض  ع ل أن ي ه لأنه م ال ارك أو م ي ة ال ل ي م ارك وه م ة ال ل م
ها  ن ف ي  ال ال صا في الأح ؤساء وخ هات أو ال ع ال ي م  غ ش ل

ج ع فع ال ى ن اسة وح اك ح ن في م ه ة تق ال ل سل  ذل ال ال 
ل في  ة ال الأص ة صاح م ة الع ا ها ال ل ة لا ت ه وهي سل ازل ع ل وال ال
ة  ائ ع ال ازل ع رفع ال ة ال ل سل ة العامة لا ت ا ة لأن ال ائ ع ال رفع ال

ف ل ل ن تق ال اح أن  ل ي ال امح، ول اب ال ض أو م  ع ع ع ال
ن م  ز ال ولاب أن  ضها ال ف ة  اص ل ه م اخ ازل ع ة وال ائ ال
ة  ل حالة علي ح ي  ق ا ل ائ ا ق ن ع ني، وق  ة ع قان اء الل ب أع
ا  ة وض ض اع م ه وفقا لق ازل ع ل أو ال ل تق  ي ت الات ال م ال

ما ع  ضع مق ة ت ن افة قان مة لل ا معل اع وال ه الق ن ه ة وت ل الل ة ع
ازل ع  ة في حالة ال ار الل ن ق ة علي أن  ال ار وزار م وزارة ال ر بها ق و

ا. ل م   ال
Abstract: 

Amending the Customs Law by forming a committee to submit 
the request and waive it: where the researcher believes that if it is 
not possible to cancel the request system to file a criminal case in 
customs smuggling crimes and other economic crimes, there is no 
need to leave the discretion of filing a criminal lawsuit in customs 
smuggling crimes and other economic crimes and waiver About it 
to one person in the Customs Authority, who is the Director of the 
Customs Authority or his representative, because he is likely to be 
subjected to various pressures from some authorities or chiefs, 
especially in cases where the accused are in sensitive positions and 
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until we remove the embarrassment from that person who has the 
authority to submit the application and waive it, which is an 
authority It is not owned by the Public Prosecution, which has the 
inherent right to file a criminal case, because the Public 
Prosecution does not have the authority to waiveFor filing a 
criminal case for compensation or as a matter of tolerance, 
therefore, the researcher believes that submitting the application to 
file a criminal case and waive it should be within the jurisdiction of 
a committee delegated by the competent minister, and there must 
be a legal component among the members of the committee, and he 
may be a judicial member to assess each case separately from the 
cases that It requires submitting an application or waiving it in 
accordance with objective rules and legal controls that are set in 
advance on how the committee works. 

  المقدمة :
ا  اد  ، ذل لأنه ي علاقات الأف ع م ورة لأ م ن ض ان القان إذا 
اج  ه  ف أداء و ن  ام القان ه، إلا أن  ن  ي  ع ال ال ه وعلاقاته  ب

ع. اد في ال اة الأف قه على ح   إلى نفاذه وت
اة ة في ح رة تلقائ ن  قه  والأصل ه نفاذ القان ام ب ال اص، وذل  الأش

ها  فع ث م ب ق ة، ف  سلعة م ش آخ  ن ه م علاقات قان أ ب ا ي
ة  ة ع ال الأج فاء  ال م  ق ة  ا مع أج ع ن، وم  ل  القان ن ب

ا. ها في العق وه ف عل   ال
د أ ما ي الات، ق  ن وه ما  إلا أنه في  م ال قلة ت القان إلى ع

اة  ها م ال ي إزال ارض تق ه الع ني، وه ام القان ارض ال ع ه   ت
ني  ام القان ارض ال ها، والأصل أن إزالة ع ها وعاف اة ص ع ال ى ت ة ح ن القان

ة لل أو ال ال ائ ة الق ا ض ال خل لف اء ال ي ة الق اس ني ن ب قان
ع  د إلى إزالة  ج وسائل أخ  أن ت ه العارض، غ أنه ت أ عل ال 
ل  يلة ل سائل ال اء أو ال ادفات الق ع م ها ال سائل  ه ال ن، وه ارض القان ع

ة. ائ اعات الق   ال
ي  انات ال ل ال ف ع العادلة  ق ال فل ت اء  ء إلى الق ان الل فإذا 

ه، اك  ت ق ال ي أغ ة ال ا ال ا الق قات،  ع ع ال ل م  فإن ذل لا 
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قاضي  اءات ال ء إج له م جهة، و ع على ع ا ي اة م اهل الق وأثقل 
ام  ف الأح ض ت ي تع ات ال ع ، والأك م ذل ال ها م جهة أخ وتعق

مة  ث في س ال ة، وه ما ي ائ ارات الق ل والق ل ت ة، وم شأنه  ائ الق
افها. غائ والأحقاد ما ب أ   ال

ل  قا أخ ل ولة  الة ن ال ي تع الع ات ال ل ه ال اء على ه وللق
م،  ضي ال ل ت اد حل ة، و ائ هات الق لف ال اء ع م لا م الق اعات ب ال

الي ب ال ة و أن اف وال الإن ون  ع عله  ا  يلة م ق ال ه ال الة، وه ق الع
اف  ها الأ أ إل اعات، فهي وسائل تل ة ال ات ل ارة ع آل ولة  اء ال ع ق
ائي  ار ح ق ة دون اس قة ود صل إلى حل خلافاته  ازعة م أجل ال ال

م. ه على ال ل  ض ما ف ف   م شأنه أن 
عاص  ة ال ائ اسة ال ه ال ام وق ات ل ال ع ف ائي  لح ال ب ال ة ص

لة فعالة لإنهاء  لح وس ع ال ة، ح  ام ة الإج اه ة ال اف قل في م العقابي ال
ار  سخ ثقافة ال ا ي لفة  أقل ت ى الآجال و اع في أق مة ووضع ح لل ال

ار. ق ق الأم والاس امح و   وال
ع اً لإدارة ال لح أسل ع ال ا  ة ك ائ اءات ال ار الإج ة خارج إ م  الع

ل  قاضي إلى إشاعة روح ال اءات ال ء إج اوز  ه م آثار ت ة، مع ما ي عل قل ال
ي  ة ال ص ه ال اعي وت ال اص رد الفعل الاج اعي، وذل ع ام الاج

ة ائ م الإدانة ال ال )١(تل علاقات ات مة  في ال ج  قاء ول ، ح  وال
قاء  ة الال لح نق ل ال ن ب . ل قل ام العقابي ال ال في ال ا ه ال ال  انف
ح  ة، إذ أص ع  ال ل ما انق الي فه  ال ه، و ي عل اني وال ب ال
ور ثان  م ب ق ة فلا  م ع الع ة ال عال املا ل ا م ن اما قان ائي ن لح ال ال

ت ا ي ق  ون اوز ت ائي ت ن ال قلة في ت القان املة م ة م ات على إس
ي  ة لل ها ال ي خلف ار ال ل في تع الأض ة ت ل فة ع دع إلى و ال

ه   .)٢(عل

                                                 
  .١٧، ص١٩٧٣د/ أحمد زكي الجمال، التهريب الجمركي وجرائم التبغ، الإسكندرية، سنة ) ١(
محمد حكيم حسين الحكيم، النظرية العامة للصلح وتطبيقاته في المواد الجنائية، دراسة مقارنة، دار  )٢(

  .٤، ص٢٠٠٥قانونية، القاهرة، مصر، الكتب ال
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اء حقها في  ولة في اق لة لل ة تع وس م ع الع ه أن ال وما  الإشارة إل
اب ال ر ارت أ ف ، إذ العقاب ال ي اش ل م ة  ف العق ز لها ت ة، فلا 

ة  ائ ع ال لازم ال ، ت ل . ل ا ال اشف ع ه ات  ائي  ور ح ق لاب م ص
اشفا ع  ع  ادر  ة، فال ال ائ غ دع ج ة  ولة في العقاب، فلا عق وح ال

ي حقها في الع ولة تق ل أن ال ولة في العقاب، وق ق اء إلى ح ال قاب دون الال
ائي  لح ال ام ال ا ه ن ة،  م ع الع ي–ال ن م  -ال ال أجازه القان

ة. ائ مع ه في ج ي عل ة لعف ال اء  ة وع ائ اءات ال   أجل ت الإج
ة ض  م ع الع يل لإنهاء ال ائي  لح ال ة ال الأم ال ي أه

م ائل تق عة ب لح ب م ق ال عى إلى ت ي ت ة ال عاص ة ال ائ ة ال اس ها ال
ة  ائ ة ال اك عات ال ه ت ه م جهة، وم خلال ت ال ي عل اني وال ال
ا  فا أصل نه  ه  ي عل ة، وشعار ال الإدانة م جهة ثان وتفاد آثار ال 

ة، علاوة ة ع ال اش اءات ال ة  وفاعلا في الإج ائ ع ال لح في ال على أن ال
ا  ا أو مع ا  ه ش ي عل ا لل ارك– تع ن م  -إدارة ال ح 

ل على  ة ال ائ ال ال ة العامة  ل ال ة  ائ ال الح في ال شأن ال
قاضي. ء إلى ال ة دون الل ة ج أنها ج ي ارت  الغ ال   ال

ا ال ة م ه ار م يلة في إ ل ب ار حل ة إلى إق ي عات ال ه ال ل ات
ا  ا اك الق اجهة ت ة ول ائ مة ال لح لف ال ة،  ائ ة–ق  -ال

ت  ن وما ي ه في ال ال ج  اء ال م جهة، وتفاد ال وضة على ق ع ال
. ة م جهة أخ   ع ذل م آثار سل

ي م  الع ة  ة وأس ائ ة ال ن ال ع ال في قان قارنة ع ال ان ال الق
ادة  قادم  ٤إلى ال في ال ال ع، و ا ت ال ال ع  ق ال على أنه: ت

ر ال  ور مق م الفعل،  ي ت ة ال ائ ات ال ق خ ال امل، ون العف ال و
ه. ي  ق يء ال ة ال   ق

ما ن الق لح ع ال ق  .وت احة على ذل ن ص   ان
عة،  ا ورا لل ا ض ة ش ا ان ال ه، إذا  اي ي ع ش اول ال ا ب ق أ ت

." ن على خلاف ذل   ما ل ي القان
عة على  ا ات سق ال ة م آل آل لح  ال ح  ع ال ق س ، ن ال ل ب

ا ت ع ح ه ال ل  ، وه ما ع ل ي ب ق ور ن خاص  ورة ص ة ض س ى م
ادة  لح في ال ع  ٤١ال ال اصة  ة ال ائ عات ال ا في ال م ق م ج، و
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ق أو  ورة ال اد  عاص ال عي  ال اخ ال وره في ال ي، ل ب ال
ة  ة العقاب اس ر ال اني وف م ل ال ا إعادة إدماج وتأه ال م العقاب، وأ

ة. ال   ال
  :أهمية الموضوع

ة،  اص اد ال ة ب الأف ة وال ل اه الع اقف وال ى ال لح م أس ع ال
أنه مق  ع الآخ  اء، في ح ي ال لة م وسائل الق أنها وس ع ي  فال
ى  عله  د  اره عق م العق لاقا م اع ققه، فان ي ت وف ال ه ال ل ة وس وغا

ه على ال الغة ت ة  ة أه ا، فأه ا قفا اج اره م اع لي، و  ال والع
ل دراسة. ن م أن ت ة  ي ة وج ا لح    ال

ا  ان ه دة م ج ع ان م ة في ج ة ال اح لح م ال ة عق ال لى أه إذ ت
اوله  لح)، وه ما س ة لعق ال ن عة القان لح، ال ، س عق ال ل العق العق (م

اضعة. م ا راسة ال ه ال ل م خلال ه ف ة وال ا   لع
اء، إذ  ء ع الق ة في ت الع ل ة الع اح ة العق م ال لى أه في ح ت
اء أم  وحة أمام الق ازعة م ان ال اء  اف س اضي الأ اع ب أنه عق  ال

اف لح ب الأ ام عق ال ، إذ أن إب ع ه  ل إلى ساح د إلى  أنها ل ت ازعة ي ال
اء  فقات وتلافي الأخ ه وال ف ال د إلى ت وره ي ا ب ، وه ع ع ال في ال م
ازعات  لا ع إنهاء ال ، ف ع ل في ال اء ع الف ها الق قع ف ي ق  لة ال ال
د  ا ي ود م اء في أض ال ء إلى الق عل حالة الل لح  ع  عق ال

وره إلى م ع.ب الات أخ تف ال لها إلى م فقات العامة وت   ع ال م ال
ه  افه بل أن أه لح لا تق على أ ة ال ة، فإن فائ ا ة الاج اح أما م ال
اه عق  ع ال  اف في ال الة والإن سعة وذل ع  تع الع عامة وم

اف  ل الأ إرضاء  ها، وذل  لح في ن ا م ال ة ه ة م ح ال اص ال
ء  ادل ع ج ازل ال ال لح وذل  ع عق ال ض جهة، وم جهة أخ م ح م
اص  قاض وال ل ال ا ب  ل مع ازل ال رنا أن ال ق، فل ت ق م ال

عا. اس ج اف ب ال الة والإن ادر الع ا ب ت ل ه   ل
قا م ال اره  اع لح  ل فال ات ال ة م آل ع آل اعات،  ل ال يلة ل ق ال

ة  ئة أك م آل ة سل ته ار، فه آل ال لل ح ال ف إلى ف اعي، لأنه يه الاج
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اع م  اغ ال ع م خلاله إف ن، ون اف أك م القان ع على الإن الة لأنه  ع
عل ا ذل لأنه  ا ل ال قة م ه  نه، ف ق  م فا فاعلا في ت ه  م

اء. ي أمام الق ل ضا ع وضعه ال اع، ع وج م ال ل لل   ال
لح  ء إلى عق ال ة الل اس اص ب اعات ب ال ه أن حل ال ا لا ش  وم
اعات، ذل لأنه  ل ال ارة ل اه ال ع م ال ائي)،  (صلح اتفاقي أو صلح ق

ار الهادف ال اعات، ع على ال ل ال ب ل ا الأسل ارة ه ل على ح اء، وه ما ي
ه. ل  ي تع عات ال ارة ال   وح

قاق  ة، وذل ب ال اص اف ال ف وتآزر ب الأ لح تآلف وتعا وفي ال
اد  ل ب أف ة وال لح رم للألفة والأخ اء، إذ  ال غ اوة وال ام والع وال

، وه ما دع إ اح ع ال ة ال آن ات الق ، وم الآ ا ال اء ودي ا ال ع ه ش ل
اه إلا م أم  ارك وتعالي: "لا خ في  م ن له ت لح ق ل على ال ي ت ال

ة:  اء آ رة ال اس" (س وف أو إصلاح ب ال ل جل ١١٤قة أو مع له  )، وق
ا " (س راً رح ان غف ا إن الله  ق ا وت ل ة: وعلى: "إن ت اء آ له ١٢٩رة ال )، وق

الله  اس  ا ب ال ل ا وت ق وا وت ان أن ت ضة لأ ا الله ع عل انه وتعالى: "ولا ت س
ة:  ة آ ق رة ال " (س ع عل زا أو ٢٢٤س علها ن أة خاف م  له تعالى: "ون ام ) وق

رة ال " (س لح خ ا وال ه ا ب ل ا أن  ه اح عل اضا فلا ج ة: إع )، أما ١٢٨اء آ
 : ه وسل له صلى الله عل لح، ق الة على ال ة ال لة الأحادي ال ة ف ج ع ال
ن على  ل اما، وال م حلالا أو أحل ح ا ح ل إلا صل لح جائ ب ال "ال
لاة  ه ال له عل م حلالا أو أحل حلالا" (س أبي داوود)، وق ا ح ه إلا ش و ش

لام: "ألا ا: بلى. قال: إصلاح ذات  وال قة. قال ام وال ل م درجة ال أف أخ 
القة". اد ذات ال هي ال   ال فإن ف

  أسباب اختيار الموضوع:
ع إلى ما يلي: ض ا ال ارنا له اب اخ جع أس   ت

عي  - ن، الأم ال  اجهها رجال القان ة ي ه لة ج قى م الة ت لة الع إن م
ها  ه ال ف ت  ل ع ت ض ا ال ي في ال في ه ه فإن رغ ابها، وعل فة أس ومع

لح  ات على واقع ال لاح ع ال د  ي مع وج ق ال العل ه، آمل ت ي م ج
ل  عي م ق ا قلة ال ة، وأ ل ة، والع ة ال اح اعات م ال ل ال يل ل ك ب
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ع فإن ا ال لح، ون قل ل ال ع ح ام  ال ن م م ا القان ل أ ذل 
ي  ل فإن ات، ل اب ال ال وأص ن م مه ورجال الأع اة، وغ القان وق
لح، أملا  ع ال ض ء على م ل نقا ال ا ال إلى ت ح ع  ه أ

. اص اعات ب ال لح في حل ال ام ال ة ن ة في ن ف اه   ال
ع، - ض اثة ال ل ف ح يلة ل ق ال ارزا م ب ال انا  لح م ع ال ض ل م ق اح

له  ه العال وما ت ، وما شه ي ني على ال ال اعات، خاصة في الف القان ال
قاضي. ث على صع ال  م فعل م

ع، - ض ة في ال اجع ال ام  قلة ال ع في ال ض اثة ال د ذل ل ع و
، و ني ال ام ق القان لح في م ن الة أن عق ال ه ال ل في ه ا الق

ه  ود  اعات ب اد ق رأب على حل ال اول ب الأف ف ال ، ذل أن الع ي ج
يلة  ق ال ع ال ق تأخ في إدخال ال ، إلا أن ال اك ا ع ساحات ال ع

راسة إلى غ ع ال ض لح م ها ال اعات وم ب ل ال ة ل ة س ج الأم  ٢٠٠٨ا
ة والإدارة.٩- ٨( ن اءات ال ن الإج قان عل   ) ال
  لدراسات السابقة:ا

ائج  ف م ن اغ، بل  ل م ف ل لا ي قة؛ فإن أ ع ا راسات ال ص ال و
ل  لاح ح سالة. وما  ه ال از ه نا على إن ا ما ساع قة، ولعل ه ا ة ال د العل ه ال

راس ه ال لح ه ع عق ال ض ل م ة ح لها ل ت م ها إن ل نقل  ات أن مع
يلة  ق ال ل ال ور ج ها ت ان مع ا  ه، ون اعات دون غ ل ال ه  ل وح
اعات  ل ال يلة ل ق ال ل ال ور ح ها ت ان مع ا  ه، ون اعات دون غ ل ال ل

. ة، وت   م صلح، ووسا
  لدراسة:المنهج المتبع في ا

د   ا الأخ ي ن ه ا ل ع ون ض ا ال راسة، في ه هج ال ص م و
لي  ل صفي ال هج ال ع ه ال ض عة ال اس ل هج ال ع، فإن ال ض عة ال
لح،  ة لل ة ال ن ص القان ل ال ل صف وت ا ب قارن، ح ق هج ال وال

ن  ني وقان ن ال رجة ض القان ة،  وال ن الأس ة والإدارة، وقان ن اءات ال الإج
ها  لة، ومقارن ة ذات ال ن ص القان ع ال ل، وج ن الع ، وقان ار ن ال والقان
قات  الات مع ال ع الإش ة ل ن ل القان ل اء ال قارنة وذل لإع ان ال الق

ع ي  فا ال ع ال ء على  ل ال ا ت ت ة لها،  ان ا م ال ق أنها ت ش
ني. ا جاء بها الفقه القان ح    ال
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  صعوبات البحث :
ل ال ا الع از ه د إن ا ون  ي واجه ات ال ع اضع، فهي أما ع ال

ا يلي: ل أساسا    ت
 .لح ع ال ض ة في م اجع ال   قلة ال
 ا لح الق ة ب ال ع ة ال ائ هات الق ال ال  ة الات ل صع ئي، لل

اء م  ا الإج ة ه اس ي ت حلها ب ا ال ا د الق ع اصة  ات ال ائ على الإح
ه.  أجل تق

  ا ق ه ع ولا  ات ال ع ف ل ج لح، م ق ل ال ني ح عي القان قلة ال
ن م  قا رجال القان نا سا ا أش ا  ل أ اس بل  ل على عامة ال الق

اء. ان الق اة وأع  ق
  البحث:إشكالية 

ان  عل  ا ي ل  ع ال ال م ال لح في ال ع ال ض ي م
اته، أم  لح عق قائ ب ع: هل ال ض ه ال ي  أن ي ال رئ إش دة، و ع العق ال

ني؟ ح وضع غ قان ، أم ه عق مهامه ت د الأخ ع على العق ف   ه م
لح ال م ع عق ال ض ا ي م ي ك ئ ال ال عة ع الإش ف اؤلات، م  ال

ا يلي: ال  ل ال ها على س    ح
 لح ؟ ا لعق ال مة ش   هل تع ال
  لح مات عق ال صفه أح مق لح ب ادل في عق ال ازل ال ع ال ض ما م

اصة ؟   ال
 اع ه أن ناقل له،  ازع  اشف لل ال ة، هل ه  ن عة العق القان ار أن ما 

ة؟ ل ال علقة  د ال العق عل  اب ال ع أورده ض ال   ال
 عة ؟ ه ال ني له ة ما ه الأساس القان   وم ث
  ان ع الإخلال بها، على مة لل ل د ال خ العق ة في ف اق القاع ما م ان

لح ؟   عق ال
 ات ؟ اع العامة للإث لح للق اع عق ال ز إخ   هل 

  خطة البحث:
ي  لح ال ني لعق ال ال القان ن  ع اول ال ال  ، ا على ما س تأس
ا لها م  ة ل ة ال ال ال عل  اع ال ع الق ام ب ة، الإل ازعة ال في ال

الي: ل ال ا ال  وف ال اور ه زع م ا ت ا راي ة، وله ن احة القان ة في ال   أه
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١٧٣٢ 

: ه ل ال ة.ما الف ازعات ال   ة ال
اب الأول: ة. ال ة ال ال ي لل فا ار ال   الإ
اني: اب ال ة. ال ة ال ال   أثار ال

ة ازعات ال ة ال ه : ما ل ال   الف
  المبحث الأول: مفهوم المنازعات الجمركية وأنواعها

مات ال عة خ أنها م ة  ازعات ال ف ال ل رفعها ل عام تع ي 
ي.  ن ال مي إلى ت القان ها ت فا ف ارك  ن إدارة ال اء،  ت إلى الق
لاً  فها  لاحا) ث تع ة (لغة) و(اص ازعات ال ل الأم تع ال ه ي وعل

اني). ل ال اعها (ال ان أن ل الأول) ث ب اً (ال   وت
  ازعة الجمركيةالمطلب الأول : المقصود بالمن

ف  غ ال ع هاذي ال ، و ف ل عام هي خلاف ب  ازعة :  ال
ة ي ق ع اع  ة لف ال عى جهة ثال   .)٣(ت

ارك :   تع ال
ع  -أ ي تق ائع ال خ على ال قا، وهي ما ي س سا ى ال فها لغة : ت تع

لفة  ة م ل ة أو م ارك هي دائ لاد، وال ود ال ة، ح اد ة الاق ا ود وح ة ال ا
اد أو  اء م خلال الاس ع س ي تق ائع ال م على ال س ق وال ق فاء ال واس

ي   .)٤(ال
اء   -ب ل م ة في  ده وز ال اق ال  لاحاً: هي ال فها اص تع

اءات ال ل الإج ام  ه إت خ  ارك، ي ه م ال ج  ة، أو ج أو ب ي
ه اءات  ه الإج ام ه ة لإت ده وز ال ان آخ  ل أ م ها و ع   .)٥(أو 

اً : لاً وت ارك    تع ال
ي،  ات ع الإس ة ذات ال قاب ولة ال ات ال ة م ه ام ة ن ة رقاب ارك ه ال

ة  ة ع ة ومال اد ائ اق ة خ اتها ع ع في  ة ت عة م ة ت  أو أم
ارة،  ة، ال اخل ي، ال فاع ال ال زارة  اتها ال ة أصلا م مهامها وصلاح أت م

قافة.... الخ احة، ال ارات، ال ة، الاس ا   .)٦(ال

                                                 
  .٩د/ محمد حكيم حسين، النظرية العامة للصلح وتطبيقاته في المواد الجنائية، المرجع السابق، ص  )٣(
د/ أنور العمروسي، شرح قوانين الجمارك والاستيراد والتصدير والنقود، دار الكتب الجامعية،   )٤(

  .١١.ص١٩٧٢القاهرة، سنة 
لاح ب متياس، الضرائب الجمركية بين النظرية والتطبيق، طبعة أولي، مطبعة صد/ رفعت لبي) ٥(

  .٦١ص، ١٩٧٥الدين، الإسكندرية، سنة 
  .٩١.ص١٩٧٦د/ شوقي رامز شعبان، الجرائم الجمركية، الإسكندرية، سنة  )٦(
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ة : ازعات ال   تع ال
ن  اء  ت ل رفعها إلى الق ي  ات ال ص عة خ ف على أنها م تع

ها  ف ف ارك  يإدارة ال ن ال مي إلى ت القان   .)٧(ت
هان  فها الفق ع اه  ا الات ة على  Berr et tremeauوفي ه ازعات ال ال

مي إلى  ي ت ها، ال اها وال ف مات وم أة ال علقة ب ، ال اع عة الق أنها: "م
ي". ن ال ل وت القان   تأو

ازع ف ال ع  ت ا ال ازعات وم خلال ه : م ف ة إلى ص ات ال
ني. ع م ا ازعات ذات  ائي وم ع ج ا   ذات 

ه  فها الف ع اء م  Hoguetو ل رفعها إلى الق ي  اعات ال أنها: "كل ال
ف  ارك  ها إدارة ال ن ف ي  مات ال ل ال ى  ع ارك"،  ف ال اء س م ج

ها"   .)٨(ف
  ات الجمركيةالمطلب الثاني: أنواع المنازع

ازعات  عامل معها م ارك وال ة ب إدارة ال ة القائ ازعات ال تع ال
فا  ارك  ن إدارة ال ة رغ  ن ازعات الإدارة وال لف ع ال نها ت خاصة، 
ة  الفة ج ام م ل  الأساس ح ور  نها ت ائي  ان ال ب م ال ها، فهي تق ف

رجة ال  قى ل   .ت
ة: -أ ج ازعات ال   ال

ها، وذل  ت ة م ة ومعا ة ال ع ال ة إلى زج وق ج ازعات ال ف ال ته
اء. ة جهاز الق اس ها ب ات عل ال العق   إن

اقي  اء على  قها الق ي  ة ال ائ اع الإج ازعات نف الق ه ال وت على ه
ه وضة عل ع اعات ال   .)٩(ال

ازعا -ب ة:ال ن   ت ال
ي لا ت  ان ال علقة ب الإدارة للق ازعات ال ع ال ل في م ت
ازعات  ولة وم ن ال ل دي ازعات ت عل الأم  ة، و ات زج اتها على عق مق

                                                 
لتاريخية د/ عبد الرحمن فريد السكندري، التهرب الجمركي من الناحية الاجتماعية والاقتصادية وا) ٧(

  .٤٢١.ص١٩٥٠والقانونية، دار نشر الثقافة، الإسكندرية، سنة 
. ١٩٨٩د/ محمد كمال حمدي، جريمة التهريب الجمركي، دار المطبوعات الجامعية، القاهرة، سنة ) ٨(

  .٢٦١ص
المستشار/ مصطفي رضوان، التهريب الجمركي والنقدي فقها وقضاءاً، عالم الكتب، القاهرة، ) ٩(

  .٢٣٥.ص١٩٧٧
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١٧٣٤ 

ة  ق ال ق اضات على رفع ال ار اع ا ق ت ها،  ف ال م ة الإدارة ع أع ل م
ها أو معارضات ي ع  وت ا ة ذات ال ا ال ا ها م الق ي وغ اه ال على الإك

ة  ن ا ال ا ي ت في الق ات ال مة على اله ض ال الات تع ه ال ني وفي ه ال
ها فا ف ارك  ن إدارة ال ل وت اص الف ول اخ ي ت   .)١٠(ال

  قارنةالمطلب الثالث : مكان وقوع جريمة التهريب الجمركي في التشريعات الم
ي: ه ال ع ال ان وق   م

ي: ارك الل ن ال ادة  قان ي، وفي ال ادة الأولى ع الإقل ال ث في ال ت
، وفي  ي ال ة ال قا اق ال ة ع ن ال ادة ال ي، وفي ال ة ع ال ال ان ال

ص لا ن أ  ه ال اض ه ع ة، وم اس ة ال ائ عة ع ال ا ادة ال لاف ال اخ
ي ال  اق ال ي إلا في ال ع الل ع ال وال  .)١١(ب ال

ي ن ارك ال ن ال ات، قان م انه ع اب الأول وع ادة الأولى م ال دت ال : ح
ي ل ه الإقل ال د ب ق ي وال ن قي ال اب الق ن )١٢(ال د قان . ول 

ي، ون ي ال ال ن ك ال ة، ال ة ال ائ ، وال ة ال ة ال قا اق ال
ة. ة على ح ئ ل ج د  ن ال ال ح  ع القان
ي: ال الع ي في دول ال ه ال ع ال ان وق   م

اني: -١ ارك الل ن ال ي، أو ال  قان اني الإقل ال ن الل د القان ل 
ة ة ال ة ال قا اق ال ي، أو ن ة، ول ال ة ال ائ ، أو ال

اده وهي  عات في أ مادة م م ض ه ال ض له ع ا  ٣٨٢ي مادة، وه
لة،  ع  ض ا ال ا  له ه م ل ما ذ ي و ن ال والل ع القان

                                                 
د/ محمد سعيد، الضرائب غير المباشرة والتشريع الجمركي، الطبعة الثانية، القاهرة، سنة ) ١٠(

  .٢٦١.ص١٩٥٤
قررت المادة الثالثة من قانون الجمارك الليبي "أن تحديد نطاق الرقابة الجمركية البحري، يمتد إلى  )١١(

ن تقل عن الخط المحدد للمياه مسافة، تحدد بقرار من وزير الخزانة وفقا لمقتضيات الرقابة على أ
فقد حدد وزير الخزانة  ١٩٥٨الإقليمية"، وحيث أن ليبيا أحد الدول المنضمة إلى اتفاقية جنيف، سنة 

امتداد الرقابة الجمركية البحرية إلى اثنى عشر ميلا بحريا أما القانون المصري محددة بثمانية عشر 
  ميلا.

رك التونسي "التراب القمرقي المعبر عنه في هذه المجلة تقرر المادة الأولى من قانون الجما )١٢(
بالتراب القمرقي، يشمل تراب المملكة التونسية، أصالة وعلى جزره الساحلية، وكذلك بكل ما يحيط 

  بهذه الجزء من مياه ترابية....".
لة هي هذا المقصود بالتراب القمرقي التونسي هو الإقليم الجمركي التونسي والمقصود بعبارة هذه المج

  القانون.
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١٧٣٥ 

ة  ات ال افئ وال ع ال ادسة م أنه ت في ج ادة ال ما جاء في ال
ع ة وال ارات والأن ان الق  فات ذاتها.في ل

٢- : ر ارك ال ن ال انه تعار  قان اب الأول، وع ادة الأولى م ال في ال
ة  ة ال ائ ادة الأولى ع ال ة م ال ال ة ال ث في الفق اد عامة ت وم
ي، وفي  ة ع ال ال ام ة ال ي، وفي الفق م ال ان ال ت ع

ي، وه اق ال اسعة ع ال ة ال ي ال الفق ة ال قا اق ال  ن
ي )١٣(وال  ة ال قا اق ال د ن ن ال ال ح ، وه ع القان

ى ع  اث دها  ر ح ن ال ا، ح أن القان لا  ة ع م ان ال ب
ا. لا   م

اقي:  -٣ ارك الع ن ال اب قان اب الأول م ال ادة الأولى م ال دت ال ح
انه ت ادة الأول وع ة ع م ال اد ة ال اد عامة، في الفق عار وم

ي  اق ال ة ع ال ان ة ال ي، وفي الفق ال ال د  ق الأولى ال
اق  اقي ن ن الع د القان ن ال ح ح ، وه في القان ال وال

لا. ى ع م اث ة ال  قا  ال
ي: -٤ ارك ال ن ال ادة الأول قان دت ال ام ح انه أح اب الأول وع ى م ال

اق  عة ال ا ة ال ي، وفي الفق ال ال د  ق ة ال ال ة ال ة في الفق ه ت
ي  ة م ال ال احة ال ارة ع ال ة، وه  ة ال قا ال لل
ن  ل القان ن م ل ت ي، وهي ب ة ال الإقل ال م نها ة أم افة س إلى م

ي ا لا لأن ال ال ة ع م ان ة ث ودها ال ، ح ح ل
ة ال  ال أخ م نها ة أم ها س اف إل لا ت ى ع م ي اث الإقل

ة قة ال ث ع ال ادة الأولى ت ادسة م ال ة ال ة، والفق  . )١٤(الإقل
ي : ق الع ي في دول ال ه ال ع ال ان وق   م

ارك ال -١ ن ال :قان انه تعار  ق اب الأول وع ادة الأولى م ال في ال
                                                 

  الفقرة التاسعة من المادة الأولى من قانون الجمارك االسوري: )١٣(
 النطاق الجمركي البحري يشمل منطقة البحر الواقعة ما بين الشواطئ ونهاية حدود المياه الإقليمية. - ١
ط النطاق الجمركي البري يشمل الأراضي الواقعة ما بين الشواطئ أو الحدود البرية من جهة وخ - ٢

 داخلي من جهة ثانية تحدد بقرار من الوزير المختص وينشر في الجريدة الرسمية.
  فقد تم تحديد المياه الإقليمية باثنى عشر ميلا. ١٩٥٨وحيث أن سوريا منضمة إلى اتفاقية جنيف سنة 

  المادة الأولى الفقرة الخامسة من قانون الجمارك القطري) ١٤(
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عة  ا ة ال ي، وفي الفق ث ع ال ال ة ت ال ة ال ام عامة، في الفق وأح
ة ام ة ال ي، أما الفق م ال ث ع ال اق  )١٥(ت ها ع ن ث ف فق ت

قة ا ل م ة ذ أنها ت ة ال قا اق ال ة، وفي ن ة ال قا ل ال
ا ع  ى ذل أنها اث ة، ومع اه الإقل ة ال ئ ونها ا اقع ما ب ال ال

. ن ال د في القان ج ا ع ما ه م لا، وه  م
ي: -٢ ارك ال ن ال انه  قان اب الأول وع ادة الأولى م ال دت ال ح

ة ال  ام ة ال ة، وفي الفق ة ال ائ ة ال ال ة ال ات، في الفق ل م
اق ا ث ع ال ي، وت اق ال ادسة ال ة ال ي، وفي الفق ل

ود  ة ح ئ ونها ا اقعة ما ب ال ل الأراضي ال أنه   ، ي ال ال
ن  ا ع القان لا، وه ا ع م ى ذل أنها اث ة، ومع اه الإقل ال

.  ال
٣- : د ع ارك ال ن ال ل ال قان ة م الف ان ادة ال دت ال ى ح اني مع

ة ائ ي أو الإقل  )١٦(ال ن ع ال ال ث القان ة، ول ي ال
ا ع  ، وه اء ال أو ال ة س ة ال قا اق ال ي أو ن ال

. ن ال  القان
ي: ب الع ي في دول ال ه ال ع ال ان وق   م

ود داني ال ارك ال ن ال د قان ات  ح ف ال اصة  ة ال ان ادة ال ة في ال ال
ار  دان مع الأق ود ال دان وح ق بها ساحل ال ة  ود ال ت أن ال ح ذ
ود. وعلى  احل وتل ال ق خ ذل ال اقع ف ال ال ال ل ال اورة وت الأخ ال

ة أو الإقل ال ة ال ائ ى ال ع ن ل ض القان ع ض ذل ل ي ا تع ي ال إن
. ن ال ا ع القان ي ال فق وه اق الإقل ال   ل

                                                 
الأراضي أو البحار الخاضعة لرقابة وإجراءات جمركية محددة في ) النطاق الجمركي هو الجزء من ٢( 

  هذا القانون وهي على نوعين:
 النطاق الجمركي البحري: ويشمل منطقة البحر الواقعة ما بين الشواطئ ونهاية المياه الإقليمية. - ١
  النطاق الجمركي البري: ويشمل أراضي دولة قطر. - ٢

سعودي تنص على: "الدائرة الجمركية هي المنطقة المسورة المادة الثانية من قانون الجمارك ال )١٦(
بسور، أو حائط، أو بعلامات، وتشمل مبنى الجمرك، ومخازنه، وأرصفته، وتقع على شواطئ البحار، 
أو على خط الحدود البرية، التي تفصل المملكة العربية السعودية عن الأقطار المجاورة لها، وهي على 

فيها إجراءات الجمارك، سواء كانت على الشواطئ أو على الحدود أو في العموم المنطقة التي تتم 
  المطارات أو داخل المملكة.
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ا: ق أور ي في دول ش ه ال ع ال ان وق   م
اد م  ة في ال اد ائ الاق ث ع ال ات ال ت ن العق إلى  ٢٢٤قان

، أ ٢٥٢ اء ال أو ال ي، س ة ال قا اق ال ث ع ن و ال ول ي
ن  ا ع القان ن العام وه جع للقان ة، وفي ذل ي ة ال ائ ي، أو ال ال

.   ال
ا: ب أور ي في دول غ ه ال ع ال ان وق   م

ا:  -١ ن ادة ف دت ال ي  ٤٤ح ة ال قا اق ال ي ن ن ارك الف ن ال م قان
اخل ل ي، إلى ال ود الإقل ال افة ت م ح ا ال  ل م ع 

ق، ومع ذل  جات ال غ ال ع تع على أن ت  م 
ا، م أجل  ل م افة س  ى م اق ح ا ال اد ه ن ام فق أج القان

ادة  دت ال ل ح . و ه ة ال اف ل م ه ي  ٤٣ت ن ارك الف ن ال م قان
ى ع م افة اث  ، ي ال ة ال قا اق ال أ م ن ا ت لا 

ن ال  ا ع القان ئ وه ا ارك )١٧(ال ن ال د قان ح ل 
ي، م ح  ه ال ة ال ة في ج فات ال ع ع ال ي ج ن الف
ة  ائ ي وال ة ال قا اق ال ي ون ي وال ال ان وهي الإقل ال ال

ة.  ال
ا: -٢ ل ادة  في ان دت ال ة  م ٢٦/٧ح اه الإقل ل ال ارك الإن ن ال قان

ا. لا  ى ع م  اث
ادة  ة ج في ال ا مع اتفا ا ال م ا فق جاء ه ه ها رغ أنه  ٢٤و م

ع  د ج ن ال ح ل  ا ع القان ها، وه ر في تارخ ساب عل ص
ان. ة م ح ال عار ال  ال

ا:  -٣ ال ث الفي إ اق  ٢٨٣ادة ت الي ع ن ارك الإ ن ال م قان
ة  ال ئ الإ ا ا م ال لا  ا ع م افة اث ة  ة ال ة ال قا ال
ا أو  ا وس ال جان وهي ب إ ة ل احة  ف م ى ون ة الع وال
عار  ع ال د ج ن ال ح ل  ا ع القان ا، وه ل اض ب أح

ة م ان ال  .)١٨(ح ال
                                                 

  .٢٧١، ص١٩٩٢د/ مجدي محب حافظ، جريمة التهريب الجمركي، دار الفكر العربي بالقاهرة،  )١٧(
ارف، د/ نجيب قلادة داود، التعريفة الجمركية كأداة للسياسة الاقتصادية، دار منشأة المع )١٨(

  .٣٩١ص ،١٩٦٥الإسكندرية، 
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١٧٣٨ 

ان: ا ي في ال ه ال ع ال ان وق   م
ة  ادر في مارس س اني ال ا ن ال ائة والأرع ل  ١٩٩٠القان اده ال ع م في ج

، أو  ي، ال ة ال قا اق ال ة أو ن ة ال ائ ي، أو ال ث ع ال ال ي
ا ة م ال ة ع ان ة ال ث في الفق ه ت ، ول ده ال ار ال  ة ع ال ان دة ال

ل  ائع، ووص ي ال اد وت ة الاس ار ح ضع في الاع ار وزار على أن ت ق
ة،  م ال س ع دفع ال ها  ي عل ل ال ة وال ارج ارة ال ات لل ائ وقلاع ال

ح،  ف اء ال ة ع ال ان ادة ال ة ع م ال اد ة ال ث في الفق ل ت وه ذل و
ي  اد وت ة اس ار ح ضع في الاع ، على أن ت ار وزار ده ق اء ال  ال
ع دفع  ها  ي عل ل ال ة وال ارج ارة ال وج سف ال ل وخ ائع، ودخ ال
ة  عار ال ع ال د ج ن ال ح ل  ا ع القان ة وه م ال س ال

ان   .)١٩(م ح ال
ع ي مفا ال ع ت ض لاف في م ه والاخ ا قارنة م ح ال ة ال ات ال

ان: ه م ح ال ة ال   ج
ي  ه ال ان ال ي تعار مفا م ة في ت عات ال انق ال
ان أوض  ي م ح ال ه ال دت مفا ال ة ح عات ال ع ال و

م الإقل ال اق مفه م ن ة ومفه ة ال ائ م ال ي ومفه م ال ال ي ومفه
ع  ة، وال عات ال ص ال ة في صل ن ة وال ة ال ة ال قا ال
ض  ع عات ل ت ع ال ، و فا دون الأخ ع ال د  عات ح الآخ م ال

ن العام. فا وت ذل للقان ه ال   له
ع ال ع الأولا:  ي، وهي ال م الإقل ال دت مفه عات ح

ي . ن ي وال   والل
ا:  ع ال ثان ي، وهي ال م ال ال دت مفه عات ح ع ال

ي. ي وال والق وال اقي وال ر والع ي وال   والل
ا:  ة، وهي الثال ة ال ائ م ال دت مفه عات ح ع ال ع ال

اني ا د وال ع ي وال ر والق وال ي وال   والل
عا:  ة، وهي را ة وال ة ال ة ال قا اق ال م ن دت مفه عات ح ع ال

                                                 
  .٥٧١د/ مجدي محب حافظ، جريمة التهريب الجمركي ، المرجع السابق، ص )١٩(
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ي  ي وال والق وال اقي وال ر والع ي وال ع ال والل ال
. ل ي والإن ن الي والف داني والإ   وال

ا ان، : خام ي م ح ال ه ال فا ال ض ل ع عات ل ت ع ال
. اني وال ع الل   وهي ال

ة في  عار ال ي ال قارنة في ت ة ال عات ال ح أن ال م ي ا تق وم
اع: ان، انق إلى ثلاثة أن ي م ح ال ه ال ة ال   ج

ع الأول:  دتال عات ح ه  ت ة ال ة في ج عار ال ع ال ج
ل  ة ت عار ال ه ال ارك، وه ن ال ان في داخل قان ي م ح ال ال
ة،  ة ال ائ ة وال ة ال قا اق ال ي ون ي وال ال م الإقل ال ي مفه ت

ن ال اق قان فا داخل ن ه ال ع ه دت ج ي ح عات ال ع وال ارك هي: ال
ي. ر وال والق وال ي وال   ال والل

اني:  ع ال ه م ال ة ال ة في ج عار ال ع ال دت  عات ح ت
ه  ارات الإدارة، وه ن العام والق عار للقان ة ال ي  ان وت ت ح ال

ي اقي وال ي والع ن ع ال عات هي ال ل  ال ي والإن ن داني والف وال
اني. ا الي وال   والإ

  الخاتمة:
ة"،  ة ال ال ات ال ص ع "خ ض ق ل اب ال ت ا ال ع ه اماً  خ
اح،  إل ه  ض نف ف ح  ال أص ارس في م اح وال اولة ل ال أمام ال ة م ا

. لفات الأخ ه ال اول ا ت   قل
ه ال فاد م ه ض ما  ة وع ص ت د ن د س ألة ل م لف، أن ال

قي،  ها ال ح وغفال ل ف ع ذل ه ت ق ة، بل إن ال ة وت ن ا قان ض
اتها  ل لها في ت أك مة  ، فهي ذات صلة  ح أن الأم أع م ذل 

ة. ن ة والقان ا ة، والاج اد   الاق
، ت ال ل ا ال ة م ه ال ا لل ني ال اقع القان  ل ال

مج. ر م اخل م ة، وذل للإسهام في م   ال
ة  اد ات اق ة ما هي إلا تع ع مع ة ال ال ال علقة  اع ال فالق
ل  ي العقلاني مع  عا ي مع إصلاحها إلا م خلال ال عا ني ولا  ال اع قان ق

ات. ع   ال
، فق ل ح  ب ة لل ائ ة الق ان ال أك علي انه إذا  ص إلي ال ل ت ال
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ع ق  ة، فإن ذات ال ان ال ة والق ق الأن ة ل ة ال الفات وال وال
ة،  ة ال ال ي  ال اع ال ف إلي ف ال ة ته ل ود ح ع حل أف

ا ح ل العق لاذ الأم وال ل ال ي  ان م ال ع الأح ة في  ة القاس ال ت ال
. ه ل ال   ق

ة، ف  عق ه ال ع ي إلي  لح ال ام ال ل م خلال مقارة ن وق خل 
لة  ه ال له ه اء إذ أن ت ه اب ل  ه علي انه عق وه ما لا  ال نا إل

ا هاره في ال الي ان ال ا أو إدارا و ن ا م ني ال لها، وه ما عله إما عق م القان
الف  ه الإدارة لل از ت ارة ع ام ي  لح ال ن ال ه ل اح  لا  ال
ائفة  ة،  وه عق ع الفقهاء اع ا أن  قه،  ي  أن تل ة ال ال ات ال ا للعق ت

ل وه  ع ال ا ع الأخ ض ال ة وال ائ ة ال وه ض العق ه أق ما لا م
ه. ئ نف يل ال ن ب عقل أن  ه، إذ لا  م     ال

ة  ل ال ورة إعادة ال في الف صلة لاب م ض ائج ال اءا على ال ب
قاضي  ل ال في ال ر ال  س أ ال عارض وال نها ت ة،  ة ال ال لل

ا  خ لح،  ال علقة  رات الإدارة ال ق ع في ال ل علي ما وال صا الع
ة  ة ال ال اءات ال ها علي إج ة م  رقاب ائ ة الق ل ي ال لل ع
ة  ال ام ال ال إذا ت إب ات، وفي ذل أ ق وال ق ام الأساسي لل ارها ال اع
ة العامة علي عق  ا ادقة ال ورة م هائي م ض ور ال ال ل ص ة ق ال

ة  ة ال ال ادقة ال ه م ع افة أثاره أما إذا ت  ا ل ت ة وم ن ع قان ى  ح
ذها. ة نف ة داخل دائ ال ام ال ي ت إب ة وال ة ال   رئ ال

  المقترحات :
ها في  ات أم ق ال ت علي ال خلال س قة والع ه وال ع ال

ه ال ائ ال ع ج ض ة في م ادة العل ع ال   ي.ال وج
ه  ائ ال ع ج ض لة إلي م ي ت  زارات والإدارات ال ع ال ق ج وق 
ارك إلي  ة ال ل ة إلي أرش م ال ق إلي وزارة ال ة ال ة م ي م م ال
ات   ا في ال ا واح ا ك  ات في م فل أت ع ال اد إلي ج وزارة الاق

سالة م ع ال ض اول م لات أن ي ع ال ا ج ه و ع إلا وتف  ق أو 
اح  سالة ح أن ال ع ال ض ي ت م ة ال اد ة والاق ن اث القان ة والأ ال
ائ  ة، ح أن ج اد ة الاق او غفل ال ة ول  ن ة القان او سالة م ال ع ال ض عالج م

ها ة لا   اد ة اق ن ائ قان ي ج ه ال اسات  ال ا ع ال ع
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لف م بل إلي  ي ت ل وال ة لل اد ة الاق ات د معال الإس ي ت ة ال اد الاق
.   أخ

ات  ع س حات  ق ة ال ل إلي م اح أن  اع ال قة اس ه وال ع ال و
ة. اد ة والاق ن اث القان   سف ب ال والأ

ها إلي ثلا ق حات ب ق ض لل ع ف ن ها وس ع فها ح ن اع وت ثة أن
الي: ها علي ال ال ع   و

الي. ارك ال ن ال اد قان يل م ع اصة ب حات ال ق ع الأول: ال   ال
ارات الإدارة. يل الق ع اصة ب حات ال ق اني: ال ع ال   ال

ة. ف ة وال ائ ة الإج اح ال اصة  حات ال ق : ال ال ع ال   ال
ع الأول: ال ارك :ال ن ال اد قان يل م ع اصة ب حات ال   ق

ارك  ن ال ة م قان ال ادة ال ال ارك: ح ورد  ن ال ة م قان ال ادة ال يل ال تع
ة  ٦٦ ا  ١٩٦٣ل ا وه لا  ة ع م ان لاصقة ث قة ال ي وال أن ال الإقل

ة  ها م س ي وقع عل ة ج ال ي ت  ١٩٥٨عارض اتفا ادة الأولي وال ال
ام  ان  اح لا ف ي ع م لاصقة إث قة ال ي وال ها علي أن ال الإقل م
ة  ول ة ال اب الاتفا ا  ارك ال  ن ال ر قان أن  ة  ول ة ج ال اتفا

ة  ها م س ي وقع عل الي  ١٩٥٨ال ارك ال ن ال ة  ٦٦وخاصة أن قان ل
ع ال ١٩٦٣ ر ع ت ة ص ال ادة ال يل ال ل  تع ات ول الي خ س ة  عاه

ة. ول امات م ال اما لال ة ج اح ف مع اتفا  ا ي
ي رق  ارك ال ن ال ل قان ة  ٢٠٧وفي  ح  ٢٠٢٠ل ادة ل يل ال ت تع

ي. ة هى ال ال اخ ول ال ة الفاصلة ب م وال اس ود ال  ال
ن  -١ يل قان ه: ح تع ازل ع ل وال ق ال ة ل ل ل ارك وذل ب ال

ة في  ائ ع ال فع ال ل ل ام ال اح أنه إذا ل ي إلغاء ن ي ال
ي  ك تق ة فلا داعي ل اد ائ الاق ها م ال ي وغ ه ال ائ ال ج

ا ها م ال ي وغ ه ال ائ ال ة في ج ائ ع ال ئ رفع ال
ي  ارك وه م ة ال ل ها ل واح في م ازل ع ة وال اد الاق
ي  غ ش ض ل ع ل أن ي ه لأنه م ال ارك أو م ي ة ال ل م
ها  ن ف ي  ال ال صا في الأح ؤساء وخ هات أو ال ع ال م 
ل  ج ع ذل ال ال  فع ال ى ن اسة وح اك ح ن في م ه ال

ة تق ة  سل م ة الع ا ها ال ل ة لا ت ه وهي سل ازل ع ل وال ال
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ل  ة العامة لا ت ا ة لأن ال ائ ع ال ل في رفع ال ة ال الأص صاح
ل  امح، ول اب ال ض أو م  ع ة  ائ ع ال ازل ع رفع ال ة ال سل

ه م ازل ع ة وال ائ ع ال فع ال ل ل ن تق ال اح أن   ي ال
اء  ن م ب أع ز ال ولاب أن  ضها ال ف ة  اص ل اخ
ة  ل حالة علي ح ي  ق ا ل ائ ا ق ن ع ني، وق  ة ع قان الل
ة  ض اع م ه وفقا لق ازل ع ل أو ال ل تق  ي ت الات ال م ال

اع ه الق ن ه ة وت ل الل ة ع ما ع  ضع مق ة ت ن ا قان  وض
ة علي أن  ال ار وزار م وزارة ال ر بها ق افة و مة لل ا معل وال

ا. ل م ازل ع ال ة في حالة ال ار الل  ن ق
ال  -٢ ز إع ان  ان ما إذا  ا وذل ل خلا ص ي ت ع ال خل ال ت

ادة  ه  ٣٩ال ائ ال ة م ج ل  اءات في حالة ال ن الإج م قان
ادة ال  ل  ٣٩ي لأن ال ال وحالة ال اءات خاصة  ن الإج م قان

ع  قف رفع ال ا ي ل بها م ة ال ان ال ح ت علي أنه "إذا 
ال م  ح  ه إلا إذا ص ز ال علي ال ها علي ش فلا  ع

ا  ن حاض ن ال ل  الة أن ت ه ال ز في ه ها، و م ل تق
ة العامة". ل  رجال ال

اء علي  ها إلا ب ة ف ائ ع ال فع ال ل ح لا ت الات ال ادة خاصة  ه ال وه
ع  ها رفع ال ز ف ي لا  ل ال ث خلاف ب الفقهاء في حالة ال ش وق ح
ال ن  ز إع ي فهل  ه ال ائ ال ا في ج ل  اء علي  ة إلا ب ائ ال

ادة  ا في حالة  ٣٩ال ل  ع تق ال ل إلا  م ال في حالة ال ع اءات  إج
ادة  اردة في ال ل ش ال ي ت ل ال ي  ٣٩ال ع ال خل ال اءات؟ ن ت إج

ز  ي هل  ه ال ائ ال ل في ج قف في حالة ال ان ال ا ل خلا ص ت
ادة  ال ن ال اءات  ٣٩إع ن الإج مه؟م قان  م ع

ة  -٣ ه في ج د ال ا في حالة تع خلا ص ي ت ع ال خل ال ت
ة  اش ة في حل م م ا عل ال ه  ل ض واح م ة فهل تق ال ج

؟ ه اقي ال اجهة  ع في م  ال
ة ال  ائ اءات ال ن الإج قف وقان ا ال ض له ع ارك ل ي ن ال  ١٥٠قان

ة  اد ١٩٥٠ل ة  ٣ر في ال ادة  ١٩٥٠س س قف إلا في ال ا ال ض له ي تع ل
فعها ح ن على  ل ش ل ي ت ائ ال ض لها في ال ه ول تع عة م ا ال
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ن  ض قان ع ه ول ي اقي ال ه إلي  مة ض أح ال ق اد أث ال ال ام
فعها فهل  ا ل ل ل  ي ت ائ ال الة ال اءات ل عة الإج ا ادة ال ال ال ز إع

الات  ها علي ال ق أث ا أم  ل م  ل ي ت ي ال ه ال اءات في حالات ال إج
ة. ق ه ال ل ش في ه ي ت   ال

اع  ا ال ا ل ه خلا ص ي ت ع ال خل ال ا  ت لف الفقهاء ل اخ
  الفقهي.

  

  المراجع
  أولا: المراجع العربية:

 م ، ة أح ح ة، س ، القاه ع ء الأول، دار ال ، ال عة تارخ م  .١٩٦٠س
  ة ة، س ، القاه ع اني، دار ال ء ال ، ال عة تارخ م س ، م  .١٩٦٠أح ح
  ،ة ، القاه ع ، دار ال ال ء ال ، ال عة تارخ م س ، م  .١٩٦٠أح ح
  ان في ق الإن رة وحق س ة ال ور، ال ي س ة، دار د/ أح ف ائ اءات ال الإج

ة،  ة، القاه ة الع ه  .١٩٩٣ال
  ة ة، س ة، القاه ة الع ه ة، دار ال ائ ال ور، ال ي س  .١٩٩٠د/ اح ف
  ،ة ة الع ه ي، دار ال ات ال ن العق ات في قان اض ور، م ي س د/ اح ف

ة  ة، س  .١٩٦٩القاه
 س في قان ور، ال ي س ة د/ اح ف ه اص، دار ال ات، الق ال ن العق

ة  ة، س ة، القاه  .١٩٧٩الع
  ء الأول، دار ات، الق العام، ال ن العق س في قان ور، ال ي س د/ أح ف

ة  ة، س ة، القاه ة الع ه  .١٩٨١ال
  ،ة ة الع ه ة، دار ال ائ اءات ال ن الإج س في قان ور، ال ي س د/ أح ف

 .١٩٨٠ة، القاه 
 ه ة، دار ال ائ اءات ال ة والإج ور، ال ي س ة، ةد/ أح ف  .١٩٧٧، القاه
  ة، دار ق ة وال ائ ال اص في ال ات ال ن العق ور، قان ي س د/ أح ف

ة،  ة، القاه ة الع ه  .١٩٦٠ال
 ة العامة، ا ال ء الأول، في ال ة العامة، ال ال ة، د/ اح جامع، عل ال ان عة ال ل

ة  ة، س ة، القاه ة الع ه  .١٩٧٠دار ال
  ،ة ة الع ه اكي، دار ال اد الاش ة في الاق ارج ارة ال د/ اح جامع، ال

ة  ة، س  .١٩٧٠القاه
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١٧٤٤ 

  ،ة ة الع ه ف الإسلامي، دار ال ة في ال اد اسة الاق ي، ال د/ اح شل
ة  ة، س  .١٩٦٤القاه

 ي، مق ة، د/ أح شل ة، القاه ة الع ه ، الإسلام، دار ال ال ء ال ان، ال ارنة الأد
ة   .١٩٧٩س

  ،ة هاجه، القاه ماته وم اد الإسلامي مق ة، الاق ا قي أ س ا ال  .١٩٧٤د/ إب
  ة ه ، دار ال ائ ال ، ج اد ات الاق ن العق ح قان ان، ش د/ آمال ع

ة  ة، س  .١٩٧٥الع
  ان، ش ة، آمال ع ة، القاه ة الع ه اص، دار ال ات الق ال ن العق ح قان

١٩٧٥. 
  ة رة، س غ، الإس ائ ال ي وج ه ال ال، ال ي ال اذ/ أح ز  .١٩٧٣الأس
  ق ام ال ة مع دراسة خاصة لل ة وال ق لي، ال ال د/ ال ع ال

ة، الق ة الع ه ، دار ال في ال ة وال ة، س  .١٩٨٨اه
  ة ة، س ة، القاه ة الع ه ة، دار ال اد عات الاق لي، ال د/ ال ع ال

١٩٩٢. 
  ،ة عارف، القاه ات، دار ال ن العق ام العامة في قان ، الأح ع في ال ع م د/ ال

ة   .١٩٦٢س
 ة، الق ائ ام ال ف في الأح الات ال ة، دع إش قي أب خ ة، د/ اح ش اه

١٩٨٧. 
  ة، دار ائ اءات ال ن الإج اد قان قات علي م عل عة ال س ، م او ان ح د/ أح ع

ة،  ة، القاه امعات ال  .١٩٦٣ال لل
  ،ة ان عة ال ، ال ع ال ة في ال ائ اءات ال ن الإج ي، قان ه د/ إدوار غالي ال

ة،   .١٩٩٠القاه
  ح ق وسي، ش ر الع اذ/ أن د، دار ال الأس ق ي وال اد وال ارك والاس ان ال

ة  ة، س ة، القاه ام  .١٩٧٢ال
  ة ة، س ، القاه عة ال ة، م ان ل ام ال ، الأح ارد  .١٩٥٢ال
  ،ة عة الأولي، القاه ، ال ن الإدار اد القان اته، م ف ش  .١٩٦٤د/ت
 ة، الق ة الأصل ق الع ق ي، ال ي ز ال ال ة، د/ ج  .١٩٧٨اه
  ، ء الأول، دم ن الإسلامي، ال ان، ال رجي ز اذ/ ج  .١٩٦٨الأس
  ة ة، س ة، القاه ام ة الإج اه وت، ال  .١٩٧٥د/ جلال ث
  ،ام ة الأه س ع م ا ة، م اد ائ الاق في، ال ال الع  .١٩٦٧د/ ج
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 عارف، الإ أة ال ، م ائ عات ال ، ال في ت صفاو رة، د/ ح ال س
١٩٦٣. 

  ،رة عارف، الإس أة ال ة، م ائ اءات ال ل الإج ، أص صفاو د/ ح صادق ال
١٩٧٧. 

  ،ة ة العامة، دراسة مقارنة، القاه ال ة، ال  .١٩٧١د/ ح ع
  ،ة ة، القاه ول ارة ال ل ال ، أص ال ح  .١٩٦٦د/ ح 
  ال العامة وال ائ الأم ش، ج اذ/ ح ع مي، دار الأس اد الق الاق اسة  ائ ال

 ، ع وال ي لل  .١٩٧٢الف ال
  ،ة ، القاه اد امل الاق  .١٩٧٧د/ ح خلاف، ال
  ولي العام، دار ن ال ، القان ي عام ، د/ صلاح ال ة رات ان، د/ عائ د/ حام سل

ة  ة، س ال عة ال ة، ال ة الع ه  .١٩٨٤ال
 ن ا ان، القان ة د/ حام سل ه ة، دار ال ام عة ال ة، ال ل ولي العام في وق ال ل

ة،  ة، القاه  .١٩٧٢الع
  ة ول الآخ ة لل ارج ارة ال ر ال ة وت د ال اب خلاف، الق د/ خلاف ع ال

ون تارخ. ي، ب ، دار الف الع  في ال
 ة ا ار سل ائي م ن ال ة ال في القان ام، ن عا د/ رم به لعقاب ت

ة  عارف، س أة ال رة م قا، الإس  .١٩٧٧وت
  ة رة، س عارف، الإس أة ال ائي، م ن ال ة العامة للقان ام، ال د/ رم به

١٩٧١. 
  ،رة عارف، الإس أة ال لا، م ل لا وت ة تأص ائ اءات ال ام، الإج د/ رم به

ة   .١٩٨٤س
 ام، الق ال رة، د/ رم به عارف، الإس أة ال ات، م ن العق اص في قان

ة   .١٩٨٤س
  ، عة، دار الف عة را ع العقابي،  اد الق العام في ال ، م د/ رؤوف ع

ة  ة، س  .١٩٧٩القاه
  ة ة، س ، القاه لي، دار الف ات ال ن العق ح قان ، ش  .١٩٧٩د/ رؤوف ع
 رة ائ ال ، ال ق ة د/ رش ال ، س رة، دم امعة ال عة ال  .١٩٦٤، م
  عة عة أولي، م  ، ة وال ة ب ال ائ ال اس، ال د/ رفع ل م

ة  رة، س ، الإس ي  .١٩٧٥صلاح ال
  عة ة، م عاص ة ال اد لات الاق ة وال ل ف ات ال اس، الاتفا د/ رفع ل م

ة رة، س ، الإس ي   .١٩٧١ صلاح ال
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